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 ملخص البحث                          

 
يعالج البحث الغايات أو المقاصد التي ينبغي أن يتبعها المسلم عند لتفاقه 

ولً هي متناسقة في وجودها. واستهلاكه، والتي لً تلُفَى مجموعةا في مكان واحد، 
ويذكر ما يؤيدها من تطبيقات معاصرة لها. وأهمية البحث تنشأ من أن العم  بهذه 
المقاصد يحدث التوازن في لتفاق المسلم بين ما هو مادي وما هو معنوي، وما هو 
دتيوي وما هو أخروي. وهدف البحث لظهار هذه المقاصد ليعم  بها المسلم ليعد ل 

تهلاكي وفقاا لها. ويفترض أن العم  بمقاصد الًستهلاك يؤدي لى  سلوكه الًس
 التخصيص الكفؤ للموارد.

ويتبع المنهج الًستقرائي والًستنباطي والتحليلي للتوص  لى  ما يخدم أغراض 
البحث. وأهم ما تتج عن هذا البحث: أن اتباع المقاصد الًستهلاكية ينتج عنه 

لإتفاق الدخ ، عن طريق التوازن بين أمر الدتيا وأمر التخطيط الًستهلاكي السليم 
 الآخرة. ويوصي بإبراز هذه المقاصد وتشرها لأج  العم  بها.

أتواع  -المقاصد القرآتية للاستهلاك  -المقاصد الشرعية ): الكلمات المفتاحية
 .(التطبيقات المعاصرة -أثر مقاصد الًستهلاك  -قواعد الًستهلاك  -الًستهلاك 
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                            Abstract  

 
The research tackles the goals or objectives, which Muslim ought 

to follow while spending or consuming, which are not found 

collectively in one place, and not consistent in its existence. And 

mentions what advocates their contemporary applications. Research 

importance stems from the fact that dealing with these goals, 

maintains balance in Muslim's spending between what is material and 

what is moral, and what is earthly and what is otherworldly. Research 

goal is to clarify these goals in order that Muslim implements them to 

modify his consumption behavior accordingly. And the research 

postulates that work with consumption goals leads to efficient 

allocation of resources. Research follows deductive ,inductive and 

analytical methods to reach what serves research purposes. Most 

important result is: following of consumption goals results in right 

consumption planning of income spending, through balance between 

the command of the world and hereafter. And it recommends 

displaying and spreading of these goals for the sake of working out. 

Key Words: (Sharia'a Maqasids - Quranic Maqasids of 

consumption - Consumption types - Consumption rules -  Effect of 

Maqasids of Consumption -  Contemporary Applications .(  
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 منهج البحث

 

 

 المقدّمة المنهجية للبحث: 
 وهي الطريقة المتبعة في لنجاز البحث.

 مشكلة البحث: 

يعالج البحث الغايات أو المقاصد التي ينبغي أن يتبعها المسلم عند لتفاقه 
واستهلاكه، والتي لً تلُفَى مجموعةا في مكان واحد، ولً هي متناسقة في وجودها. 

المتعلقة بالإتفاق والًستهلاك التي بثها ويبحث في المقاصد الشرعية الًقتصادية 
القرآن، والتي تعم  على توجيه السلوك الًستهلاكي للمسلم. ومن ثم يبرز العلاقة بين 

 هذه الغايات والمقاصد، وتأثيرها في السلوك الًستهلاكي للمسلم.
ئ ه  ذه الأسئلة ليتصدى للإجابة عنها:وينُشي

في تحقيقها الفرد المسلم من خلال  ما هي المقاصد الًستهلاكية التي يرغب-1
 اته؟لتفاقه على حاج

هي المقاصد القرآتية الشرعية الًقتصادية المتعلقة بالًستهلاك والسلوك  ما-4
 الًستهلاكي؟

توجيه السلوك الًستهلاكي كيف تعم  هذه المقاصد الًستهلاكية على -1
 للمسلم؟
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 ة الًستهلاكية؟ه  هناك تطبيقات معاصرة لأوجه هذه المقاصد الشرعي-2
 أهمية البحث: 

 ة جواتب:تنشأ أهمية البحث من عد
العم  بهذه المقاصد يحدث التوازن في لتفاق المسلم بين ما هو مادي  ن  أ-1

 وما هو معنوي، وما هو دتيوي وما هو أخروي.
تمس الحاجة لى  لبراز المقاصد الشرعية المتعلقة بالًستهلاك، ولظهار دورها -4
 السلوك الًستهلاكي للمسلم.في توجيه 
يمث  هذا البحث لضافة جديدة لم يسبق لليها فيما يتعلق بأتواع الًستهلاك -1

وغاياته ومقاصده المستقرءَة من القرآن، وهو ما يكون له مردود في علم الًقتصاد 
 الإسلامي.
يوضح الجواتب الًقتصادية والتطبيقات المعاصرة لأثر المقاصد على -2

 الًستهلاك.
  أهّف البحث: 

 لبحث لى  تحقيق جملة من الأهداف:يهدف ا
يظُهير المقاصد القرآتية الشرعية الًقتصادية الإسلامية للاستهلاك، ليعم  -1

 بها المسلم وليعد ل وفقاا لها سلوكه الًستهلاكي.
يوضح الكيفية التي يتوجه بها السلوك الًستهلاكي للمسلم في لطار هذه -4

 المقاصد الشرعية.
يبين الًتجاه الصحيح للإتفاق، الذي يوازن بين الحاجات الدتيوية -1

 والحاجات الأخروية.
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 يعر ف بالتطبيقات المعاصرة لمقاصد الًستهلاك.-2
 فروض البحث: 

 على اختبار صحة الفروض التالية: يعم  البحث
هناك مقاصد استهلاكية قرآتية شرعية تعم  على تنظيم لتفاق الفرد المسلم -1

 وتؤدي لى  التخصيص الكفؤ للموارد.
تلتقي مقاصد الًستهلاك القرآتية مع المقاصد الشرعية وتعم  على التوجيه -4

 السليم للسلوك الًستهلاكي للمسلم.
العم  بالمقاصد الشرعية للاستهلاك يؤدي لى  التوجيه السليم لإتفاق -1
 المسلم.

اصد الًستهلاك الشرعية تؤيد النماذج السابقة والتطبيقات المعاصرة لمق-2
 لمكاتية التطبيق والتعميم.

 منهج البحث: 
يتبع البحث المنهج  الًستنباطي والًستقرائي والتحليلي، لمناسبته لمشكلة 
البحث. والذي يقوم على النظر في آيات القرآن المتعلقة بالًستهلاك ومتعلقاته، وما 

لتوص  لى  كليات ضابطة يجري من تطبيقات تتعلق بالسلوكيات الًستهلاكية، ل
 وموجهة لسلوك واستهلاك المسلم حال لتفاقه.

 :الّراسات السابقدة 

هذا البحث لً ينبني على دراسة سبقته، ولنما هو الًستنباط المباشر من آيات 
القرآن، مع استعمال منهج الًستقراء كما تقدم في المستخلص. ويأخذ هذا البحث 

العلماء في المقاصد الشرعية، ويضعها لتتلاءم مع من النصوص الشرعية وأقوال 
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 التحلي  الًقتصادي.
 هيكل البحث: 

 ويتكون من مقدمة وأربعة مباحث، على هذا النحو:
 المبحث الأول: مفهوم المقاصد في الشريعة الإسلامية.

 المبحث الثاني: الغاية من الاستهلاك.
القرآن وتأثيرها في المبحث الثالث: المقاصد الشرعية الاقتصادية في 

 السلوك الاستهلاكي.
 المبحث الرابع: النماذج والتطبيقات المعاصرة لمقاصد الاستهلاك الشرعية.
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ِّ  مة البحثمقد

 
 

للمقاصد الشرعية والأفعال الإتساتية المتجهة نحو تحقيق الغاية من استخلاف 
الإتسان، وقعٌ عظيم ومكاتة في الشريعة الإسلامية وفي تفوس الناس. للً أن لظهارها 
وتجلية حقيقتها مما يخفى على كثير من الناس؛ لذ لنهم يسلكون في استهلاكهم 

بشر، دون أن يتجه فكرهم لى  تعديله وتحسينه ولتفاقهم السلوك الطبْعي أو العادي لل
باتباع المقاصد الًستهلاكية لإتفاق الدخ  على الحاجات المختلفة، بالتفريق بين ما 
هو للدتيا وما هو للآخرة. وقد هذب القرآن الطباع الإتساتية للمؤمن لتتوافق مع 

يسلك الإتسان  الغاية من ليراد الأوامر والنواهي، وتلتقي مع هدف العبودية. وقد
ما لً يتوافق مع الشرع، فتجئ المقاصد التي  -عند استهلاكه ولتفاقه  -بحكم الطبع 

ا له لى  الطريقة الصحيحة والوجهة القاصدة في التعام  مع ما  بي نها له القرآن، مرشدا
يملك من مال وأعيان. فقد يضر بفعله تفسَه وغيرهَ من حيث لً يدري، وقد يحرم 

قاقه، فيتنكب سواء السبي ، وتضيع ثمرة الحركات والأفعال، ويبتعد عن غيره مع استح
 الغايات والأهداف.

وهذا البحث يعالج مقاصد الًستهلاك الذي هو أص  قيام بنية الآدمي. ولكن 
وهو  -الذي خُليق لمقصد العبادة  -لما كان تابعاا لأص  وجود الإتسان في الأرض 

هلاك من حيث كوته مقيماا للإتسان، ضرورياا. أص  ضروري، كان الًشتغال بالًست
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ويتفرع من ذلك أن الًهتمام بمقاصد الًستهلاك حاجي؛ لأته حافظ للضروري 
ومكم  له. ويعتمد ذلك على مقصدين أساسيين هما الركن في هذه المقاصد، وهما: 
مقصد حفظ النفس ومقصد حفظ المال. وواسطتهما والأص  فيهما، هو مقصد 

وبذلك تقع عمارة الأرض. ويأتي مقصدَا حفظ النس  وحفظ العق ،  حفظ الدين. 
كالمكملَين والتابعَين لمقصد حفظ النفس، من حيث تعلقهما بها. يهتم البحث  
كذلك بإبراز الجواتب التطبيقية والنماذج المتعلقة بمقاصد الًستهلاك، لأج  تأكيد 

 لمكاتية العم  بها في الواقع المعاش اليوم.

 ل:  مفهوم المقداصّ في الشريعة الإسلاميةلأوَّالمبحث  ا

هذا المبحث مفهوم علماء الأصول للمقاصد، وما يتعلق بأتواعها  يعالج
وضوابطها وابتنائها، وعلاقة التكاليف الشرعية بالمقاصد الشرعية. ويتمهد المبحث 

 بتعريف المقاصد في اللغة، ويتلوه شرح مفهوم المصطلح عند أه  الًختصاص.
 بحث ينقسم لى  مطلبين اثنين:فالم

 المطلب الأول: مفهوم المقاصد في اللغة
 : المقاصد في اصطلاح الأصوليين.المطلب الثاني

 ل: مفهوم المقداصّ في اللغةالمطلب الأوَّ

قال في معجم الصحاح: القصد لتيان الشيء. تقول: قصدته، وقصدت له، 
 . (1). والقصد: العدلوقصدت لليه، بمعنى. والقصد بين الإسراف والتقتير

                                       
، الجوهري، لسماعي  بن حماد: )معجم الصحاح(، مرتب ترتيباا ألفبائياا وفق أوائ  الحروف (1)

= 
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المعجم الوسيط: قصد الطريق قصداا: استقام. وقصد له، ولليه: توجه لليه  وفي
يقال: هو على القصد وعلى قصد السبي . لذا كان  -عامداا، ويقال قصده. القصد 

 . (1)مراشداا والقصد استقامة الطريق. يقال طريق قصد: سه  مستقي

 اصطلاح الأصوليينالمطلب الثاني: المقداصّ في 

هذا مما اجتهد فيه المعاصرون من علماء المقاصد لما لم يبلغهم عنها شيء من 
تعريفها عند المتقدمين من علماء الأصول. ولكنهم استأتسوا بعبارات الشاطبي في 
موافقاته.  وبنوا على ما كتبه الإمام محمد الطاهر بن عاشور في مقاصده. واختلفت 

ف تبعاا لًختلاف مداركهم وفهمهم، كغيرها من علوم الشريعة عباراتهم في التعري
 الفرعية.

فابن عاشور يقول هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
التشريع أو معظمها بحيث لً تختص ملاحظتها بالكون في توع خاص من أحكام 

 . (4)الشريعة
                                       = 

م، بيروت: دار المعرفة (، ص 4114 -هـ 1211، 2اعتنى به: خلي  مأمون شيحا،  ، )ط: 
861 . 

ابن عاشور، محمد الطاهر، )مقاصد الشريعة الإسلامية(، تحقيق ومراجعة: الشيخ محمد  (1)
 –م،  طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  4112 –ه  1248الحبيب بن الخوجة، )

 168: 1قطر(، 
م، مجلة  1287الحسن، خليفة بابكر، )فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي وأصوله(، ) (4)

، موجود في قالب بي دي 8، ص 1كلية الشريعة والقاتون، الإمارات العربية المتحدة(، العدد 
 لف.
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ري في كيان تلك الأحكام وقال خليفة بابكر الحسن هي: الروح العامة التي تس
والمنطق الذي يحكمها ويبرز خصوصياتها وينبئ عن تميز أسلوبها وتفرد طريقتها 

 وارتباطها بأسسها ومنطلقاتها. 
وعرفها يوسف العالم بأنها: الغاية التي يرمي لليها التشريع والأسرار التي وضعها 

 . (1)الشارع الحكيم عند ك  حكم من الأحكام
 ات المتقدمة في اتفاقها على المكونات التالية لمقاصد الشريعة:تتلخص التعريف

 المعاني والحكم والمقاصد التي يرمي لليها الشرع. -
 شمول هذه المعاني والغايات لعموم أحكام الشريعة وخصوصياتها. -
 تحقيق مصالح العباد. -
 الأسرار الكامنة في أحكام الشرع ومقاصده. -

المعاش التي يمارسها الإتسان المسلم، ويتوخى وهي أمور بلا شك خادمة لحركة 
 أن تكون وفق أهدافه الحياتية.

 من الممكن صياغة تعريف مما تقدم على هذا النحو:
"المقاصد الشرعية هي: المقاصد والأهداف والحكم التي تنطوي عليها مصالح 

لمضار، الخلق والمبثوثة في النصوص والأحكام الشرعية، والتي تجلب المنافع وتدفع ا
 تحقيقاا لسعادة الدارين".

                                       
م، 1221-ه1214، 1العالم، يوسف حامد، )المقاصد العامة للشريعة الإسلامية(، ) ط:  (1)

، 81هيرتد، فرجينيا، الولًيات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي(،  ص 
 موجود على قالب بي دي لف.
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 :أنواع المقداصّ الشرعية 1/2/1
ضربين: مقاصد أصلية ومقاصد قسم الإمام الشاطبي المقاصد الشرعية لى  

 .تابعة
وعرف المقاصد الأصلية بأنها: التي لًحَظ  فيها للمكلف، لأنها قيام بمصالح 

كفائية. فالدينية على ك  عامة مطلقة. وهي تنقسم لى  ضرورية عينية ولى  ضرورية  
مكلف في تفسه، فهو مأمور بحفظ دينه اعتقاداا وعملاا، وبحفظ تفسه قياماا 
بضروريات حياته، وبحفظ ماله استعاتة على لقامة تلك الأوجه الأربعة، من الدين 

. ويظهر من هذا، التعلق اللصيق بين المقاصد الشرعية (1)والنفس والعق  والنس 
 ة الًستهلاكية.والمقاصد الدتيوي

أما الكفائية فيقصد بها كونها منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع 
 المكلفين، لتستقيم الأحوال العامة التي لً تقوم الخاصة للً بها.

وهو لًحق بالأول، لذ لً يقوم العيني للً بالكفائي. والقائم بذلك خليفة الله 
 . (4)في عباده على حسب قدرته

لمقاصد التابعة فعنده: أنها التي روعي فيها حظ المكلف. فمن جهتها أما ا
يحص  له مقتضى ما جب  عليه من تي  الشهوات والًستمتاع بالمباحات وسد 

                                       
الشاطبي، لبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، )الموافقات في أصول الشريعة(، شرحه وخر ج  (1)

ياته وفهرس موضوعاته: عبد أحاديثه: عبد الله دراز، وضع تراجمه: محمد عبد الله دراز، خر ج آ
 141م، بيروت: دار الكتب العلمية(، ص 4112، 4السلام عبد الشافي محمد، )ط

 168: 1ن عاشور، )مقاصد الشريعة(، با (4)
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ت. لذ خلق له شهوة الطعام والشراب ليحركه ذلك الباعث لى  التسبب في سد  الخلا 
 . (1)هذه الخلة بما أمكنه

 . (4)بعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لهاويرى الشاطبي أن المقاصد التا
 :الصفات الضابطة للمقداصّ الشرعية 1/2/2

ذهب ابن عاشور لى  تقسيم المقاصد الشرعية لى  توعين لحيَظَ فيه المعاني، 
 بخلاف تقسيم الشاطبي الذي لحيَظَ فيه الطلب من جهة المكلف.
اتضباط هذه المقاصد فقسمهما لى : معان  حقيقية ومعان عرفية عامة. ويرى 

 بأربعة شروط هي: الثبوت والظهور والًتضباط والًطراد.
أما الحقيقية فهي التي لها تحقق في تفسها بحيث تجلب تفعاا وتدفع ضراا، بحيث 
تدرك العقول السليمة ملاءمتها أو منافرتها لها. والعرفية هي المجر بات التي ألفتها تفوس 

ناشئاا عن تجربة ملاءمتها لصلاح الجمهور،   الجماعة واستحسنتها استحساناا 
 . (1)كالإحسان وعقوبة الجاني

 :ابتناء مقداصّ الشريعة الإسلامية 1/2/3
يرى ابن عاشور أن ابتناء مقاصد الشريعة على وصف الشريعة الإسلامية 

وأن السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها، فإن  .(2)الأعظم وهو الفطرة

                                       
 .441الشاطبي، )الموافقات(، ص  (1)
 .441الشاطبي، )الموافقات(، ص  (4)
 .176: 1ابن عاشور، )مقاصد الشريعة(،  (1)
 .122، 188: 1قاصد الشريعة(، ابن عاشور، )م (2)
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من التشريع فيها هو حفظ تظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح توع المقصد العام 
 . (1)الإتسان. ويشم  صلاحه وصلاح عقله وصلاح عمله وصلاح موجودات العالم

 :تكاليف الشريعة ومقداصّ الخلق 1/2/4
يقسم الشاطبي مع غيره من العلماء مقاصد الخلق منتسبةا لى  تكاليف الشريعة 

 ة وحاجية وتحسينية.لى  ثلاثة أقسام: ضروري
ويعنى بالضرورية: أنها لًبد منها في قيام مصالح الدين والدتيا، بحيث لذا فُقيدت 
لم تَجْري مصالح الدتيا على استقامة، ب  على فساد وتهارج وفوت حياة، وفى الأخرى 

 فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين.
العدم، بإقامة الأركان ودرء  والحفظ لها يكون من جاتب الوجود ومن جاتب

. ومن مراعاة الضروريات من جاتب الوجود، تتبُّع العادات الراجعة لى  (4)الًختلال
حفظ النفس والعق ، كتناول المأكولًت والمشروبات والملبوسات والمسكونات، وما 
أشبه ذلك. ومجموع الضروريات منحصرة في خمسة باستقراء، وهي: حفظ الدين 

  .(1)س  والمال والعق والنفس والن
أما الحاجيات فمعناها: أنها مفتقر لليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى 
في الغالب لى  الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخ  على المكلفين  

الحرج والمشقة، ولكنه لً يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح  -على الجملة 

                                       
 .441الشاطبي، )الموافقات(، ص  (1)
 .421: 1؛ ابن عاشور، )مقاصد الشريعة(، 444الشاطبي، )الموافقات(، ص  (4)
 .444الشاطبي، )الموافقات(، ص  (1)
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 . (1)لعامةا
وأما التحسينات، فتعنى الأخذ بما يليق بمحاسن العادات، وتجنب المدتسات 

 .(4)التي تأتفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق
وهي تجرى فيما تجرى فيه، في العادات، كآداب الأك  والشرب ومجاتبة المآك  

في المتناولًت. قال الشاطبي:   النجسات والمشارب المستخبثات، والإسراف والإقتار
ك  مرتبة من هذه المراتب ينضم لليها ما هو كالتتمة والتكملة، بحيث لذا فقد لم يخ  
بحكمتها الأصلية. ويمث  الشاطبي لتتمات التحسينات بالإتفاق من طيبات 

. والمقاصد (2)وشرط التكملة ألً يعود اعتبارها على الأص  بالإبطال .(1)المكاسب
 . (8)ة في الشريعة أص  للحاجية والتحسينيةالضروري

والمحافظة على واحد منها يقتضي المحافظة على الآخر؛ لأن الحاجي خادم 
 للضروري، والتحسيني خادم للحاجي، والضروري هو المطلوب. 

                                       
 .448الشاطبي، )الموافقات(، ص  (1)
 .442الشاطبي، )الموافقات(، ص  (4)
 .446 الشاطبي، )الموافقات(، ص (1)
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأتدلسي، )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(،  (2)

م، دار الكتب العلمية، 4116 –ه 1217، 2تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، ، ط/
 177: 4لبنان(، –بيروت 

تفسير الكتاب العزيز(، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأتدلسي، )المحرر الوجيز في  (8)
م، دار الكتب العلمية، 4116 –ه 1217، 2تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، ، ط/

 177: 4لبنان(، –بيروت 
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 المبحث الثاني:  الغاية من الاستهلاك

ودفعاا  تعم  الشريعة على توجيه مقاصد السلوك الًستهلاكي، جلباا للنفع
للضر؛ لأج  تحصي  المصالح وتقلي  المفاسد. وقيمة الًستهلاك فيما يجلبه من منفعة 
لفاعله ولغيره، ودرؤه من مفسدة له ولغيره. فاستهلاك الطعام فيه منفعة لآكله ودفع 
ألم جوعه، كما أن ليصال الطعام لى  الغير تدباا أو ليجاباا، فيه منفعة لمن تقُي  لليه 

د جوعه وذهاب ألمه. فالغاية لها تأثير على الوسيلة. فالغاية هي الموجه الطعام، بس
 للسلوك الًستهلاكي تجاه النفس والغير. 

يتقدم هذه الغايات الًستهلاكية أتواع الًستهلاك التي لها تأثير على سلوك 
 المستهلك، وذلك في مطلبين لهذا المبحث.

 المطلب الأول: أتواع الًستهلاك
 : الغايات أو المقاصد الدتيوية والأخروية للاستهلاكالمطلب الثاني

 المطلب الأول: أنواع الاستهلاك 

هذه الأتواع مستخرجة من النصوص الشرعية العامة ومقاصد الشريعة، سواءا 
جاءت على وجه الإيجاب أو على وجه الًستحباب، فيما يتعلق بالًستهلاك، وهي 

 :وص الشرعية، وهيمأخوذة من استقراء النص
 استهلاك معاشي.-1
 استهلاك رفاهي.-4
 استهلاك تعاوني )استبْقائي(.-1
 استهلاك تقويمي.-2
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   الاستهلاك المعاشي:

أما الًستهلاك المعاشي: فهو الًستهلاك المأمور به لبقاءا للنفس ولحياءا لها، 
{ ]سورة  ڀڀ ڀ ڀ پ } :قال  لتقوم بوظيفتها من العبادة والً عمار

والمعايش: جمع ، [17{ ]سورة الأعراف: ۇۇ ڭ ڭ ڭ }ٱٱوقال:، [31الأعراف:
 .(1)معيشة، وهي لفظة تعم المأكول الذي يعاش به والتحرُّف الذي يؤدي لليه

 الاستهلاك الرفاهي: 

وأما الًستهلاك الرفاهي: فهو الزائد على أص  المعاش بحيث يعُدُّ صاحبه 
ولً ) مسرفاا بما يتجاوز حدود المعروف. لذلك قال تعاى  في ضبط الًستهلاك:

 مصالح أخرى للفرد لى  توجيه الً تفاق لى  يالتزام ترك الإسراف يؤدفيه أن  (تسرفوا
هذا تخصيص للموارد. قال يزيد بن حبيب: هم الذين لً يلبسون الثياب  والمجتمع، وفي

 .. وسيأتي بسط الكلام عن الإسراف(4)للجمال ولً يأكلون طعاماا للذة
 :الاستهلاك التعاوني

وأما الًستهلاك التعاوني أو الًستبقائي أو التعاوضي: فهو طلب صاحبه 
 أو ثياب ونحو ذلك. وبه يقع التعاون العيوَض الأخروي بما يبذله للمسكين من طعام

الفاع  لذلك من طيباته لحياته الأخرى، كما فع   يبين الواجد وغير الواجد، ويستبق

                                       
 .  441: 2ابن عطية، )المحرر الوجيز(،  (1)
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري، )الًستذكار(، علق عليه  اتظر: ابن عبد البر، (4)

م، دار الكتب 4111،  1محمد علي معوض، )ط/ -سالم محمد عطا ووضع حواشيه: 
 . 121: 8العلمية بيروت لبنان(، 
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 .(1)عمر 
ثم عمد إلى ثوبه الخلََق وفى الحديث فيمن اشترى ثوباا جديداا ودعا، وفيه: )

كنف الله حياً وميتاً، ما بقي   ذمة الله وفي مسكيناً لم يزل في جوار الله وفي فكساه
   .(4)(من الثوب سلك

 . (1)وقد كان صاحب حديقة يقتطع ثلثاا من زرعه فيجعله في المساكين
وهو سلوك لتفاقي رشيد، يؤدي لظهاره وتشره، لى  لحياء فضائ  قي يمة، تعين 
على درء مشكلات تتعلق بهدر المال وسوء استخدامه، ب  تعم  على حسن 

ووجه اعتباره استهلاكاا بما ينتق  لى  المعطَى من ثياب أو مال، فيؤول توجيهه. 
 الًتتفاع الأخير له.

 : الاستهلاك التقدويمي
وأما الًستهلاك التقويمي فهو ما يقع للإتسان في ماله عقوبةا له لينتفع به 

                                       
المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي، )الترغيب والترهيب من الحديث الشريف(،  (1)

م دارلحياء 1268هـ ـ 1188، 1ضبط أحاديثه وعلق عليها: مصطفى محمد عمارة، ط/
. رواه الترمذي وقال: حديث غريب، وابن ماجة 117، 21: 1دون بلد(،  التراث العربي،

 والحاكم والبيهقي.
مسلم، أبو الحسين بن الحجاج، )صحيح مسلم(، كتاب الزهد، باب فض  الإتفاق على  (4)

 –م، دار السلام  4111 -هـ 1241، 4،  )ط /7271المساكين وابن السبي ، حديث 
 .1421الرياض(، ص 

الباحث، )معاجلة الكفارات الشرعية لمشكلة الفقر(، مجلة بيت المشورة، مجلة دولية اتظر:  (1)
م، دولة قطر(، ص  4117، أكتوبر  7محكمة في الًقتصاد والصيرفة الإسلامية، )العدد 

116  ،141  ،118 . 
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القت .  الفقراء، مث  كفارة الإفطار ومخالفات الحج وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة
فهو استهلاك ولتفاق جبري لفاع  المخالفة من غير اتتفاع له بما يخرجه من طعام 
ونحوه، ب  ليكون استهلاكاا لمن اتتق  لليه الطعام وهم المساكين. فهو بذلك استهلاك 
تقويمي، أي لتصحيح خطأ المكلف الذي يقع فيه. والعلماء على خلاف في كونها 

  عقوبة أم عبادة.

ذلك تقويم السلوك الًقتصادي للفرد المسلم، وتتهذب تفسه،  يتحص  من
ويتعد ل سلوكه الإتفاقي، فيحتاط من الوقوع في مث  هذه المخالفات القولية أو 

 .   (1)الفعلية

 المطلب الثاني: الغايات أو المقداصّ الّنيوية والأخروية للاستهلاك

لى  مزج تيته عند لك لً يستهلك المسلم لأغراض دتيوية فحسب، ب  يتعدى ذ
بمقاصد أخروية. وبذلك تتم منفعته الكلية من الًستهلاك. لذ لً تتعلق  استهلاكه

المنفعة بوقت الدتيا فقط، ب  كذلك بأمر الآخرة وأمدها. وهو ما يجع  استهلاك 
المسلم في توازن. وهذه المقاصد أو الغايات الًستهلاكية هي ما يبتغيه المسلم من 

 اقه، ويتبع فيه لرشادات الشريعة.سلوك يهذب به لتف
 .أولًا: المقداصّ الّنيوية للاستهلاك

هناك مقاصد متعددة يسعى المسلم لى  تحقيقها من خلال فع  الًستهلاك. 

                                       
ية اتظر: الباحث، )معاجلة الكفارات الشرعية لمشكلة الفقر(، مجلة بيت المشورة، مجلة دول (1)

م، دولة قطر(، ص  4117، أكتوبر  7محكمة في الًقتصاد والصيرفة الإسلامية، )العدد 
116  ،141  ،118 
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 وجملتها تنحصر في أربعة مقاصد.
 مقدصّ استبقداء الحياة:-1

 بمعنى أته يستهلك لبقاءا لحياته المأمور بحفظها من بين مقاصد الشرع الخمسة
والتي منها حفظ النفس. وهو مقصد يكاد يتوجه لليه ك  الإتفاق الًستهلاكي، 
خاصة عند الفقراء وفئات الدخ  المنخفض، بحكم السلوك الفطري والعفوي. ولً 

 تكاد تتوجه عناية هؤلًء لى  الًدخار، لقصور دخولهم عن استيفاء ضروراتهم.
 مقدصّ مراعاة حظ الأجيال القدادمة:-2

توفير فاض  الإتفاق للقريب والجار وغيرهما، وكذلك مراعاة  يدخ  في ذلك
عد عدم استنفاد الموارد جملة واحدة في أوقات استخدامها. وهذا لأن للغير ممن يأتي ب

 للنبي  هذا مراعاة أمر الندرة، وقد أشار عمر  ذلك، حقاا في هذه الموارد. وفي
 .(1)ا للأجيال التاليةبعدم نحر الإب ، حتَ لً يق  الظهر، واستبقاءا له

وهذا المقصد مطلوب من الجماعة، كالحكومات، كما هو مطلوب من  
 الأفراد. فيمتنع التبذير في حقهم أو الإسراف. وقد قال تعاى  في حق حفظ مال اليتيم

قال ابن العربي: ، [6{ ]سورة النساء:ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ }: قال 
تنبغي لكم لى  ما لً يح  لكم من أموالهم. لسرافاا: يعني مجاوزةا من أموالكم التي 

                                       
اتظر الحديث في: البخاري، محمد بن لسماعي ، )صحيح البخاري(، كتاب الشركة، باب  (1)

، وكتاب الجهاد والسير، باب حم   4282الشركة في الطعام والنهد والعروض، حديث رقم 
م، دار السلام للنشر 1222 –ه 1212، 4، )ط/ 4284اد في الغزو، حديث رقم الز 

 .221، 214والتوزيع، الرياض(، ص 



 
011 

والإسراف: مجاوزة الحد المباح لى  المحظور. وبداراا: يعني مبادرةا أن يكبروا، واستباقاا 
. وهذا المقصد يشير لى  حفظ الأصول (1)لمعرفتهم لمصالحهم، واستئثاراا عليهم بأموالهم

 لى  أوان الحاجة لليها.
 :مقدصّ مّفوع بالمآل-3

وذلك بتأجي  استهلاك سلعة في المستقب  بتنظيم استهلاكها في الحاضر. ففيه 
تبطئة وتقلي  للاستهلاك ليؤول الأمر لى  استبقائها أطول أمد ممكن. وهو هدي عمر 

 كما تقدم.   
ولً تأكلوا البيض، فإن البيضة في بعض خطبه على المنبر: " قال عمر 

 .(4)م"دره لقمة، فإذا كاتت صارت دجاجة ثُمنَُ 
 مقدصّ زيادة طلب سلعة معينة:-4

يحدث ذلك بمنع استهلاك سلعة لضررها، لأج  توجيه الطلب لى  سلعة 
أخرى نافعة أو أكثر تفعاا. كمنع الحاكم استخدام الفحم للطهي والأغراض المنزلية، 
ليتوجه الطلب لى  استعمال الغاز ليزداد الطلب عليه، ومن ثم يزداد عرض لتتاجه، 

وهو مقصد  .(1)خص سعره. وهذا المقصد منوط بالحاجة والحال والزمان والمكانوير 
                                       

، 1، تحقيق: مصطفى أبو المعاطي، )ط/)أحكام القرآن( بن عبد الله، محمد ابن العربي، (1)
 .122: 1القاهرة(، -م، دار الغد الجديد4112-ه1218

م، مطبعة جي 4118 –ه 1246، 1الباحث، )الوجيز في علم الًقتصاد الإسلامي(، )ط/ (4)
 41تاون، الخرطوم(، ص

الشيباني، محمد بن الحسن، )كتاب الكسب(، ويليه رسالة الحلال والحرام لًبن تيمية، اعتنى  (1)
 .166م، القاهرة: دار السلام(، ص 4116-ه1217، 1بهما: عبد الفتاح أبو غدة، )ط
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 مدفوع بالحاجة، مقترن بالإمكان.
 :ثانيا: المقداصّ الأخروية للاستهلاك

وهي مقاصد يلتمس المسلم فعلها استجلاباا لثواب الآخرة، وتقرباا لى  الله 
ما ينفقه على غيره على سبي  تعاى . يدخ  فيها ما يستهلكه المسلم لأج  تفسه، أو 

 فرض الكفاية.
 :مقدصّ التعبّ -1

بمعنى أن المستهلك المسلم يتعاطى فع  الًستهلاك بمختلف احتياجاته ليتمكن 
 . (1)من عبادة الله وطاعته، وللً ضعف عن الطاعة لن لم يتناول القدر المندوب لليه

لأته مفسد  ؛المباهاةأما لته يتجنب من فعله هذا، الًستهلاكَ لأج  اللذة أو 
 لنيته، معوي ق لدرك حاجته من تعظيم الثواب.

ويندرج استهلاك المسلم تحت عموم الأمر بعمارة الأرض، لذ لً يكون عمارة 
وتنمية ولتتاج من غير استهلاك، أو طلب على الإتفاق . فالًستهلاك والإتتاج 

 متداخلان مترابطان، لً ينفك أحدهما عن الآخر. 
 :قديام بفرض الكفايةمقدصّ ال -2

قد لً ينفق الشخص على استهلاك تفسه، ب  على استهلاك غيره، فيكون 
بذلك مؤدياا لفرض من فروض الكفاية، المعبر  عنها بإطعام المضطرين وكسوة العارين، 

 . (4)وهو مما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

                                       
 .41الباحث، )الوجيز(، ص  (1)
ابن عبد السلام،  عبد العزيز السلمي، )قواعد الأحكام في مصالح الأنام(، راجعه وعلق  (4)

= 
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هم على الإبهام، وهم والفقير والمضطر والمحتاج والمسكين، غير متعي ينين، ب  
أه  حاجة. والذي ينفق عليهم أو يحسن لليهم، غير متعين ي كذلك. لكن يقع فرض 
د هؤلًء المحتاجون. وقيام  الكفاية على القادرين من الواجدين وأه  اليسار، ما وُجي
البعض يغني الآخرين عن الإتفاق. كما يقول علماء الأصول: طلب الكفاية متوجه 

 . (1)ن لذا قام به بعضهم سقط عن الباقينعلى الجميع، لك

 المبحث الثالث: قواعّ الاستهلاك والمقداصّ الشرعية له في القدرآن الكريم

بقواعد عامة وخاصة في  -متمثلاا في القرآن والسنة  -جاء الإسلام   
الًستهلاك، ولن كان ضبط هذه القواعد بمصطلحاتها ومفاهيمها مما يُختلَف فيه بين 

ويتغاير بين مجتمع وآخر، للً أن أصول هذه المصطلحات والمفاهيم التي تمك ين العلماء، 
لقواعد الًستهلاك، متفق عليها. وهذه القواعد الًستهلاكية يمكن تصنيفها بحسب 

"الًستهلاك  والثاني: الهدف منها، لى  قسمين: الأول: "الًستهلاك التوجيهي"
 ينبغي على المسلم أن يتبعها في سلوكه المقاصدي".  فعندما يبين القرآن الأسس التي

الًستهلاكي، فهو بذلك يرشده ويوجهه لى  ما ينضبط به لتفاقه الًستهلاكي، فهو 
بذلك استهلاك توجيهي، فهو يعني بجملة التوجيه، لً بتفاصيله. وعندما يقترن هذا 
 التوجيه بأهداف ومقاصد مرشدة، فعندئذ هو استهلاك مقاصدي؛ أي: موج ه تجاه

 تحقيق مقاصد ترتبط بالفرد والمجتمع، والدتيا والآخرة. وهو بذلك يهتم بالتفاصي .
                                       

= 
: 1م، دار الشرق للطباعة، القاهرة(، 1268-هـ 1188عليه: طه عبد الرؤوف سعد، ) 
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 .111الشاطبي، ) الموافقات(، ص  (1)
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التي يتأسس عليها الًستهلاك عند المسلم: قاعدة  القواعد العامةمن هذه 
"الحلال والحرام"، وقاعدة "القصد والًعتدال ومدحه"، وقاعدة "الإسراف والإقتار 

 لاك لً يسع المسلم تركها.وذمه"، فهي بمثابة أصول وقواعد للاسته
هات تفصيلية تتعلق بالإتفاق  القواعد الخاصةأما  فهي تشتم  على مُوَج ي

الًستهلاكي، يدخ  في ذلك: كيفية التصرف في لحوم الأضاحي لذ لن توزيعها، 
: استهلاك وتوزيع وادخار، فالأول والثالث -على وجه الندب  -يكون على ثلاثة 

اني للمجتمع حوله، من فقراء ومساكين من أه  الحاجة لمالك اللحم وأهله، والث
 والقرابة.

كما تشم  هذه القواعد الخاصة تقسيم الداخ  لى  معدة الإتسان لل ثلاثة: 
طعام وشراب وتفس، وكذلك تفقة الإتسان المسلم، يجع  منها جزءاا لنفسه، وجزءاا 

اق الًستهلاكي فينضبط وفق لزوجه، وجزءاا لأولًده، وجزءاا لدابته، وهكذا يتوجه الإتف
 قواعد توجيهية تحم  مقاصد وأهدافاا  كلية وجزئية.

كذلك توجيه الشريعة وتدبها للمسلم لتقسيم لتفاقه بين من يعول من زوجة 
 وأولًد، ودابة، وصدقات، لضافة لى  الواجبات كالزكوات. 

 يتنز ل تفصي  ذلك في ثلاثة مطالب:
 في الًقتصاد الإسلاميالمطلب الأول: قواعد الًستهلاك 

 المطلب الثاني: أهداف الًستهلاك التوجيهي والًستهلاك المقاصدي
سلوك مقاصد الًستهلاك في القرآن وأثرها في توجيه ال المطلب الثالث:

 للمسلم. الًستهلاكي
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 ل: قواعّ الاستهلاك في الاقتصاد الإسلاميالمطلب الأوَّ

اعد خاصة تضبط استهلاك الفرد سبق قبُ  أن القرآن جاء بقواعد عامة وقو 
المسلم، وتصرفه في ماله، وأن القصد هو توجيهه ولرشاده لى  ما فيه سعادة الدارين. 

 ويقع ههنا بيانها.
 وهما قاعدتان من حيث التصنيف الجمَُلي:

 الأوى : القواعد العامة أو الكلية.
 الثاتية: القواعد الخاصة أو الجزئية.

 ن.وهذا باستقراء آيات القرآ
 : ماهية قواعّ الاستهلاك 3/1/1

يقصد بقواعد الًستهلاك: القواعد الضابطة لًستهلاك أو لتفاق المسلم، والتي 
توجهه لى  كيفية تنظيم استهلاكه وفق الأصول الإسلامية والمقاصد الشرعية، تحقيقاا 

 لأهدافه الدتيوية والأخروية.
 : أنواع قواعّ الاستهلاك 3/1/2

 العامة أو الكلية.: القدواعّ أولًا

هذه القاعدة العامة تضم الكليات العامة المبي ينة لنوع الًستهلاك وكيفيته وكمه، 
 وهو تقسيم ضابط للأفعال، موج ه للغايات. وتنقسم لى  ثلاثة.

 القدواعّ الثلاث:

 .قاعدة الحلال والحرام-1
 .قاعدة القصد والًعتدال ومدحه-4
 .وذمه قاعدة الإسراف والتبذير والإقتار-1
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 قاعّة الحلال والحرام )النوع(:-1
وهي قاعدة مبي ينة لنوع ما يحيَ ُّ ويبُاح للمسلم تعاطيه، وما يحرُم عليه ويُحظر، 
من المآك  والمشارب والمساكن والمكاسب والمراكب، وسائر ما يتُمتع به. ومحصلها 

لنوع البشري أوامر ومندوبات، ومناهي ومكروهات، كلها داعية لحفظ البدن ولقامة ا
 وصياتته.

فهي لذاا قاعدة متعلقة بجنس المستمتَع به، أياا كان، يعم  المسلم في لطارها من 
 الحلال والحرام.

قال ابن حزم: وأجمعوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة، مباح. واتفقوا أن  
كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله، فرض، لذا قدر عليه. وكذلك حكى 

لًتفاق على فرضية ما يستتر به المرء من بناء، أو اكتساب منزل أو مسكن يستره. ا
، قال: واتفقوا أن الًتساع في المكاسب والمباني من حي  ، لذا أدى جميع حقوق الله 

 .(1)مباح
يعرف الغزالي الحلال المطلق بقوله: هو الذي خلا عن ذاته الصفات الموجبة 

أسبابه ما تطرق لليه تحريم أو كراهية. قال: والحرام المحض  للتحريم في عينه، وانح  عن
هو ما فيه صفة محرمة لً يشك فيها، كالشدة المطربة في الخمر، والنجاسة في البول، 

                                       
د بن سعيد الأتدلسي، )مراتب الإجماع في العبادات ابن حزم، أبو محمد علي بن أحم (1)

م، دار ابن 4112-ه1218، 4والمعاملات والًعتقادات(، بعناية: أحمد حسن لسبر، )ط/
محمد بن محمد بن محمد، )لحياء علوم الدين(،  ؛ الغزالي،481لبنان( ص -حزم، بيروت

ار الكتاب م، د4111-ه1212أحمد زهوة، ، )د.ط،  –ضبط وتوثيق: أحمد عناية 
 .862العربي(، ص 
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 . (1)أو حص  بسبب منهي عنه قطعاا كالمحص   بالظلم والربا وتظائره
والحرام، كما كلما اتسعت تجارة المرء وزادت مكاسبه، افتقر لى  علم الحلال 

. وتتفاوت درجات الحلال والحرام، فالحرام كله خبيث، لكن (4)يقول الإمام الغزالي
بعضه أخبث من بعض، والحلال كله طيب، ولكن بعضه أطيب من بعض وأصفى 

 من بعض.
قال الإمام الباجي في تعريف المباح: ما ، ويأتي المباح وسطاا بين الحلال والحرام

لً ثواب في فعله ولً عقاب في تركه، من حيث هو ترك له  ثبت من جهة الشرع أن
 . (1)على وجه ما

 ، ينقسم المباح لى  ضربين:(2)وعلى رأي الإمام الشاطبي
 الأول: أن يكون خادماا لأص  ضروري أو حاجي أو تكميلي.

 والثاني: أن لً يكون كذلك.
ولباحته بالجزء،  التمتع بما أح  الله من المأك  والمشرب ونحوها مباح في تفسه،

 لأص  ضروري، وهو لقامة الحياة. وهو خادم
 قاعّة القدصّ والاعتّال ومّحه:-2

وهي قاعدة جليلة القدر، عظيمة النفع، محمودة العواقب. وقد أثنى الله على 

                                       
 .886الغزالي، )لحياء علوم الدين(، ص  (1)
 . 886الغزالي، )لحياء علوم الدين(، ص  (4)
 .886الغزالي، )لحياء علوم الدين(، ص  (1)
 .886الغزالي، )لحياء علوم الدين(، ص  (2)
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 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې}: فقال  المقتصدين،

الرجل رفقه في من فقه ما جاء في الحديث "ويؤيده ، [61{ ]سورة الفرقان:ئم ئح
وهو داعية لى  السلوك الحسن في الإتفاق، لأن من مقاصد الشريعة العلم  (1)"معيشته

بأوجه الإتفاق على وجه الًعتدال. وكذلك حم  الإتسان على التوسط في المنع 
  .(4)والدفع. وفي اللغة: القصد: بين الإسراف والتقتير. يقال: فلان مقتصد في النفقة

وفي مفردات الراغب: والًقتصاد على ضربين: أحدهما: محمود على الإطلاق، 
وذلك فيما له طرفان: لفراط وتفريط، كالجود، فإته بين الإسراف والبخ . ولى  هذا 

 [61{ ]سورة الفرقان: ئى ئې ئې}النحو من الًقتصاد أشار بقوله: 
يما يقع بين محمود والثاني: يكنى به عن ما يتردد بين المحمود والمذموم، وهو ف

 .(1)ومذموم، كالواقع بين العدل والجور
قال الإمام الغزالي وهو يقسم الضروري من الغذاء من حيث المدح والذم: أما 
المحمود فأن يقتصر على تناول ما لً يمكنه الًشتغال والتقو يي على العلم والعم  للً 

                                       
والديلمي في الفردوس واللفظ لهما  28والطبراني في مسند الشاميين ) 4162أخرجه أحمد ) (1)

( باختلاف يسير. الباحث الحديثي. بحث فوري في الموسوعة الحديثية بالدرر 6111الأعلى )
 السنية.

اتظر: الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفض  الراغب، )مفردات ألفاظ القرآن(، تحقيق:  (4)
 .674دمشق(، ص  -م، دار القلم4111-ه1211، 8صفوان عدنان داوودي، ط/

، 1الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، )ميزان العم (، كتب هوامشه: أحمد شمس الدين، ط/ (1)
 .،  بتصرف118لبنان(، ص -م، دار الكتب العلمية، بيروت1282-ه1212
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 . (1)به، وهو مشكور ومأجور
لمعتدل، والقوام في ك  واحد بحسب عياله وحاله، والقوام في الآية: بمعنى ا

وخفة ظهره، وصبره وجلده على الكسب، أو ضد هذه الخصال، وخير الأمور 
 .(4)أوسطها

 :)الكم( قاعّة الإسراف والتبذير والإقتار وذمه-3

عرف ابن العربي الإسراف بأته: تعدي الحد، وقال: نهاهم عن تعدي الحلال 
 . (1)يزيدوا على قدر الحاجةلى  الحرام. وقي : ألً 

وقال في السراج: الإسراف أن ينفق بنية الشهوة والهوى، فأما لو تصدق بجميع 
، ولن  ماله لم يكن لسرافاا؛ لذا وثق من تفسه بالصبر على فقد المعيشة، ولو مات هزيلًا
 لم يثق بنفسه، فإته لسراف منه؛ لأن العم  لً يكون طاعة للً بنية، ولً تصح له تية

ا  . (2)القربة مع اعتقاده أته يندم غدا
 قال الغزالي في تقسيم ما يتعلق بتناول الطعام: 

 . (8)وأما المكروه فهو الإسراف والإمعان من الحلال والزيادة على قدر البلغة
ولم يحدد العلماء معنىا منضبطاا للإسراف يكون مرجعاا؛ لتعذ ر الحد. قال 

في الإسراف حد يوقف دوته؛ كما في الإقتار، الشاطبي: والإسراف مذموم، وليس 
                                       

 .441: 2ابن عطية، )المحرر الوجيز(،  (1)
 .  422: 4ابن العربي، )أحكام القرآن(،  (4)
 .  422: 4ابن العربي، )أحكام القرآن(،  (1)
 118الغزالي، )ميزان العم (، ص   (2)
 .71الشاطبي، )الموافقات(، ص  (8)
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فيكون التوسط راجعاا لى  الًجتهاد بين الطرفين. قال: فيرى الإتسان بعض المباحات 
بالنسبة لى  حاله داخلاا تحت الإسراف، فيتركه لذلك. ويرى أن تناول المباح مشروط 

 .  (1)ابترك الإسراف، ولً يصير ذم الإسراف في المباح ذماا للمباح مطلقا 
لى  أته في  [61{ ]سورة الفرقان:ئى ئى } :ويذهب ابن عطية في قوله 

تفقة الطاعات وفي المباحات، وهو المناسب مع مدح المؤمنين لأج  هذه الخصال. 
 .   (4)وأن الشرط في النفقة ألً يفرط حتَ يضيع حقاا آخر أو عيالًا ونحو هذا

ذير هو منعه من حقه، ووضعه في أما التبذير، حكى ابن العربي عن مالك: التب
 .(1)غير حقه

وهو الإسراف،  (2)(عن إضاعة المال نهى النبي وهو معنى الحديث: )
 ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى} :وذلك حرام بقوله

. ثم  أورد ابن العربي سؤالًا يتعلق (8)وذلك تص في التحريم؛ [21{ ]سورة الإسراء:ئى
 بالإتفاق في الشهوات، ه  هو تبذير؟

ا على  وأجاب عنه بما يُـع دُّ ضابطاا للتبذير: من أتفق ماله في الشهوات زائدا
الحاجات، وعر ضه بذلك للنفاد فهو مبذر. ومن أتفق ربح ماله في شهواته، أو غلته، 

                                       
 .181: 1ابن العربي، )أحكام القرآن(،  (1)
 .441: 2ابن عطية، )المحرر الوجيز(،  (4)
 .181: 1ابن العربي، )أحكام القرآن(،  (1)
رواه البخاري، )صحيح البخاري(، كتاب الرقاق، باب ما يكره من قي  وقال، حديث رقم  (2)

 .   1141، ص 6271
 .181: 1ابن العربي، )أحكام القرآن(،  (8)
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وحَفيظَ الأص  أو الرقبة، فليس بمبذر. ومن أتفق درهماا في حرام، فهو مبذر يُحجر عليه 
لً يُحجر عليه ببذله في الشهوات، للً لذا خيف عليه في تفقة درهم في الحرام، و 

 . فينقلب تبذيراا.  (1)النفاد
وفي المفردات: التبذير: التفريق، وأصله للقاء البذر وطرحه، فاستعير لك  مضي ع 

  .(4)لماله، فتبذير البذر: تضييع في الظاهر لمن لم يعرف مآل ما يلقيه
. والإسراف: (1)ال على وجه الإسرافوفي التعريفات: التبذير: هو تفريق الم

ا على ما ينبغي، بخلاف التبذير، فإته صرف الشيء  صرف الشيء فيما ينبغي زائدا
 .  (2)فيما لً ينبغي

وأما الإقتار: قال في المقاييس: قتر: القاف والتاء والراء، أص  صحيح يدل 
. على تجميع وتضييق. والإقتار: التضييق. يقال: قَتَرَ الرج  على أ هله يَـقْتُر، وأقتر وقتر 

 . (8)القتر: تقلي  النفقة، وهو بإزاء الإسراف، وكلاهما مذموم. ورج  قتَور ومُقتري 
وقال ابن العربي في السراج: وأما الإقتار: فهو حبس المال عن حقوق الله 
تعاى ، أو عن الصدقة التطوع؛ لًبتغاء ثواب الله. فأما التضييق على النفس عن 

                                       
 .181: 1ابن العربي، )أحكام القرآن(،  (1)
ن الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد بن علي، )التعريفات(، تحقيق وتعليق: عبد الرحم (4)

 . 77م، عالم الكتب، بيروت(، ص 1287-ه1217، 1عميرة، )ط/
 . 688الأصفهاني، )المفردات(، ص  (1)
 . 688الأصفهاني، )المفردات(، ص  (2)
 .8/66ابن فارس، )المقاييس(،  (8)
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 .(1)تتعود الًجتزاء باليسير، فليس ذلك بإقتارالشهوات ل
 .ثانيًا: القدواعّ الخاصة أو الجزئية

وهي موجهات أو لرشادات تفصيلية ترشد المسلم لى  التقسيم السليم لإتفاقه، 
. يدخ  في ذلك النفقة الواجبة على ولده وزوجته،  وما يتوجب في ماله فرضاا وتدباا

 والزكاة، وهي من الواجبات. وكذلك الصدقات التطوعية والإحسان 
تفصيلية واجبة أو لى  الأقارب والفقراء، وهي من المندوبات. فهي جزئيات 

 مندوبة. وبحسب ذلك يتوجه السلوك الًستهلاكي للمسلم لقبالًا ولحجاماا.
من أمثلة هذا القسم: تفريق الزكاة المفروضة على الأصناف الثماتية، وقسمة 
الميراث على أه  الفروض والوارثين، من جملة المفروض. وتقسيم الإتفاق على 

، وتوزيع الأضحية على الفقراء والأك  منها الضروري من الغذاء بين مطعم ومشرب
 واستبقاء شيء منها على وجه الًدخار، من جملة المندوبات. 

ما تقدم هو تقسيم جملي للاستهلاك، من حيث الكليات الض ام ة له والضابطة 
 له؛ أي ما فيه لجمال وما فيه تفصي . وهو أشبه بالمجم  والمفس ر في الأصول.

م المراد به من لفظه، ويفتقر في بياته لى  غيره. والمفس ر: ما فالمجم  ما لً يفه 
. هناك تقسيم آخر لقواعد (4)فهم المراد به من لفظه، ولم يفتقر في بياته لى  غيره

                                       
 .181: 1ابن العربي،  (1)
ول(، تحقيق الباجي، أبو الوليد ســـليمان بن خلف، )لحكام الفصـــول في أحكام الأصـــ (4)

 -م، دار ابن حزم، بيروت4112-ه1211ودراســـة: أ. د. عمران علي أحمد العربي، )
 . 488: 1لبنان(، 
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الًستهلاك من حيث المقاصد: استهلاك توجيهي واستهلاك مقاصدي، وهو محور 
 الكلام في المطلب التالي.

 الاستهلاك التوجيهي والاستهلاك المقداصّيالمطلب الثاني: أهّاف 

قب  ذكر أهداف الًستهلاك على النحو المتقدم، لًبد من توضيح مفهوم 
الًستهلاك التوجيهي، والذي يقُصد به: الًستهلاك الذي يقود المستهلك المسلم لى  
ة. ما يستقيم به لتفاقه ويعتدل به ميزان استهلاكه. وهو تظير القاعدة العامة أو الكلي

أما الًستهلاك المقاصدي: فهو ما ينبغي أن يقصده المستهلك المسلم من فع  
الًستهلاك أو الإتفاق، بحيث يتوص  به لى  تحقيق أهدافه الدتيوية والأخروية. وهو 

 عدي  القاعدة الخاصة أو الجزئية. 
 فالقاعدة الأوى : مراشد، والقاعدة الثاتية: مقاصد.

 ك التوجيهي والمقداصّي:بيان أهّاف الاستهلا 3/2/1

 وهي مستخرجة استنباطاا من الآيات القرآتية.
الخروج عن الملامة والحسرة في حال مخالفة قاعدة الًعتدال في الإتفاق، -1

 عند المي  لى  أحد طرفَي الإتفاق، من حيث القبض والبسط، أو الإسراف والإقتار
 ٺ ٺ ٺ}: ، قال (67، آية الفرقان 42، آية الإسراء: 11)آية الأعراف: 

 .[29{ ]سورة الإسراء:ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
تجنب الدخول في زمرة لخوان الشياطين والوصف بكفران النعم، بفع  -4

{ ]سورة  یی ی ئى ئى ئى}: ق، قال التبذير؛ تعدياا في الإتفا
 .[21الإسراء:

: ل، قال الوصول لى  منطقة القوام؛ منطقة التوسط والًعتدا-1
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 .[61{ ]سورة الفرقان:ئم ئح ئج ی ی}
لوقت الحاجة والنوائب، والًستبقاء لما يستقب  من حظ الأجيال  الًدخار-2

)ورثة وغيرهم(، وقد تقدم ذلك، وذم الإسراف والإقتار ومدح القوام يدل على ضرورة 
 الًدخار.
بلوغ تقطة التوازن والرضا في الإتفاق، بحيث يعم المال جميع الإتفاقات -8

: ه، قال لواجبة والمندوبة. وهو أمر جاءت به الشريعة وحثت عليالمستحقة، ا
 .[29{ ]سورة الإسراء:ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}

لخراج العفو أو الفاض  عن الحاجة؛ بإتفاقه في أوجهه المشروعة المندوب -6
 .[219{ ]سورة البقرة: ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ }، لليها

: ه، قال واستثماراا، باكتنازه وحبستوق يي تعطي  لتفاق المال استهلاكاا -7
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ }

 .[34{ ]سورة التوبة:ک ڑ
 ئم ئح ئج ی }: ا، قال لخراج شح النفس؛ لضرر البخ  عليه-8

 .[9{ ]سورة الحشر:بح بج ئي ئى

المطلب الثالث:   مقداصّ الاستهلاك في القدرآن وأثرها في توجيه السلوك 

 الاستهلاكي للمسلم
أهداف مقس مة بحسب توعيها المتقدم ذكرهما، مستخرجة من  وهي عبارة عن

القرآن باستقراء آياته المتعلقة بالًستهلاك والإتفاق، مع تصنيفها بحسب المقاصد 
الشرعية. يتوجه الإتفاق بحسب المقاصد الشرعية بحيث ينضبط في لطاره العام الذي 

 في القرآن. دل ت عليه الشريعة. وتقع البداية بذكر مقاصد الًستهلاك
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 مقاصد الاستهلاك في القرآن 3/3/1
 .بحسب المقداصّ الشرعية : أهّاف الاستهلاك التوجيهيأولًا

 وهي مستقرأة من آيات القرآن الكريم، موضحة على ما يناسبها من المقاصد.
وجوداا وعدماا: من حيث الوجود: بالأك  من الطيبات  حفظ النفس-1

. من حيث العدم: بترك المحرمات، كالخمر، 112، النح  168والحلال، البقرة 
{ ]سورة ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې}: قال  .21المائدة 

 .[169البقرة:
، 2: من أمثلته: ترك البيع يوم الجمعة للتفرغ لصلاتها، الجمعة حفظ الدين-2

 ہ ہ }: قال  .26، 28، 22، 2، 4، المائدة حال الإحرام تحريم الصيد

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .[2{ ]سورة المائدة:ۋۅ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ
: قال  .11، النور 14: تحريم الزنا والبغاء، الإسراء حفظ النسل-3

 .[32{ ]سورة الإسراء: ڑڑ ژ ژ}
 ې ۉ ۉ}: قال  .412: تحريم الخمر، البقرة العقل حفظ-4

 .[219{ ]سورة البقرة: ئا ئا ى ى ېې ې
: من حيث الوجود؛ بتصريفه في المأمورات والمندوبات، البقرة المالحفظ -5

. من حيث العدم؛ بترك الربا، ولتفاقه في المحرمات،  24، آل عمران 428، 181
، الإسراء 11، الأعراف 121. وترك الإسراف والتبذير، الأتعام 478، 188البقرة 
 ۋ ۇٴ}: قال  .87، هود 18، وترك الًكتناز، التوبة 67الفرقان ، 42

 ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
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 .[197{ ]سورة البقرة:ئو ئە
 بحسب المقداصّ الشرعية  ثانيًا:   أهّاف الاستهلاك المقداصّي

 وأمرها كذلك مستخرجة بالًستقراء من آيات الذكر الحكيم.
قال  .411، 418على الولد والوالد والزوجة: البقرة  الواجب الإنفاق-1
 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ}: 

 .[215{ ]سورة البقرة: ئىئي ئم ئح
لأج  لغناء الفئات الضعيفة الدخ ؛ المساكين وغيرهم:  الإنفاق توجيه-2
{  ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ }: قال  .48، الحج 182البقرة 

 .[194]سورة البقرة:
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} .14، 11، 7النساء : المواريثقسمة -3

 .[1{ ]سورة النساء: ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
؛ استبقاء بعض المال لأج  الحاجة الآجلة أو الطارئة: يوسف الادخار-4

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}: قال  .67، الفرقان 28، 27

 .[41{ ]سورة يوسف:ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
 ٻ ٻ }: قال  .2البيع يوم الجمعة؛ لأج  التعبد: الجمعة منع -5

 .[9{ ]سورة الجمعة: ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
، 2، 4حال الإحرام؛ لأج  الًبتلاء وخلوص العبادة: المائدة  تحريم الصيد-6

 .[95{ ]سورة المائدة: ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ }: قال  .26، 28، 22
؛ اللباس والدفء والمساكن والركوب والسفر: الدلالة على منافع الأنعام-7
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ}: . قال 7، 8النح  
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 .[5{ ]سورة النحل:ۉ ۅ
. 12؛ التجارة والسفر واستخراج الحلي: النح  الدلالة على منافع البحر-8

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}: قال 

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 .[14{ ]سورة النحل:ئۇ ئو
في الجملة، فإن الأهداف التوجيهية تعم  على توجيه الأهداف المقاصدية 

 بتفصيلاتها . 
 أثر مقداصّ الاستهلاك على السلوك الاستهلاكي للمسلم: 3/3/2

لن مرتكز سلوك المسلم وتصرفاته لأج  الكسب والمعايش، على الإيمان. فهو 
المحرك والموجه والمرشد والقائد لجميع حركاته وغاياته، لً يصدر للً عنها. وقد قب ح 

دح المأمورات وذم الشرع لتيان الممنوعات، وحس ن اجتلاب المشروعات. كما م
المنهيات. والك  مقصوده اجتلاب المصالح واستدفاع المفاسد، لييَحْيَا المؤمن في جو 

 من طمأتينة النفس، وليتيسر له العبادة من غير اضطراب أو اختلال.
وقد تقدمت المقاصد القرآتية التي تحفظ الكليات الخمس، والتي تعم  على 

المصالح وتقلي  المفاسد. وهي مناهي وأوامر  دفع المضار وجلب المنافع، وتكثير
ودلًلًت؛ هادية لمصالح الإتسان، ليبلغ ما أراد الله له من العبادة والطاعة، وتيسير 

 الوصول لى  سعادة الدارين. 
من أج  ذلك تعلقت بأفعال الإتسان ممادح ومذام ، تحثه على تعاطي السلوك 

 هو جزء من السلوك العام للمسلم. القويم. ومن هذا، السلوك الًستهلاكي الذي
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 :الصفات الممّوحة والصفات المذمومة في إنفاق المال 3/3/2/1

ومقصودها حم  المسلم على حسن التصرف في المال، من جهة الًستهلاك 
 والإتفاق، ومن ثم حفظ الحقوق وصياتة الموارد من الإهدار.

 )أ( الصفات الممّوحة في المال:

 وقد بي نها القرآن.
 .[61{ ]سورة الفرقان:ئم ئح ئج ی ی }: قال  القوام.-1
 .[49{ ]سورة آل عمران: ڻڻ ں ں ڱ }: قال   الًدخار.-4
 .[195{ ]سورة البقرة: ڻ ڻ ڻ ڻ}: قال  الإتفاق في سبي  الله.-3
{ ]سورة ى ى ې ې ې ې ۉ}: قال  الإقراض.-4

 .[245البقرة:
]سورة {  ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ }: قال  العفو؛ المواساة.-5

 .[219البقرة:
{ ]سورة  یی ی ئى ئى ئى ئې ئې }: قال  الإيثار.-6

 .[9الحشر:
 )ب( الصفات المذمومة في المال: 

 :وبيانها كذلك في القرآن
 .[31{ ]سورة الأعراف: ڀڀ ڀ }: قال  الإسراف.-1
 .[61{ ]سورة الفرقان:ی ی }: قال  الإقتار.-2
 .[26الإسراء:{ ]سورة ئې ئې ئې ئۈ }: قال  التبذير.-3
{ ]سورة  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: قال  الترف.-4
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 .[16الإسراء:
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ }: قال  الًكتناز.-5

 .[34{ ]سورة التوبة:ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
{ ]سورة  یی ئى ئى ئى ئې}: قال  البخ .-6

 .[24الحديد:
 .[219{ ]سورة البقرة: ے ھ ھ ھ ھ }: قال  الربا.-1
{ ]سورة ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ }: قال  أكله بالباط .-9

 .[29النساء:
 .[193{ ]سورة الشعراء: ثم ثج تي تى}: قال  البخس.-9

 .[1{ ]سورة المطففين:ۇ ۇ ڭ}: قال  التطفيف.-17
 ى ى ې ې ې ې }: قال  الرياء والمن والأذى.-11

 .[264{ ]سورة البقرة: ئە ئە ئا ئا
بسلوكيات نافعة ما تقدم من الممادح المالية ومذام ها تعم  على تغذية المسلم 

لحفظ المال وماتعة من لهداره. وتبعاا لًمتثال المسلم لهذه المعاني يتولد توعاا من 
السلوك يثمر تحقيق الأهداف الًقتصادية والًجتماعية. فالممادح تعم  على حسن 
توزيع المال ومشاركته مع الغير المحروم، على وجه المواساة أو الإيثار أو الإقراض، للخ. 

م  يضبط صاحبه من الًسترسال في جمع المال بغير وجه حق أو هضم حق غيره، والمذا
عن طريق الربا أو بالباط  أو البخس والتطفيف. بالجملة فهو يعم  في لطار القواعد 
الكلية والجزئية، أو العامة والخاصة، فيتوزع بذلك ثمراتُ فعله على الفرد وعلى المجتمع.  

لة العدالة، بضمان حسن توزيع الدخ  وعوائد كما يتحقق من هذا السلوك فضي
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( ماتعة للحق، وواضعة له في غير موضعه، 6 – 1الإتتاج. فالخصال المذمومة من )
ل يه، 11 – 7وحابسة له عن مستحقيه. والخصال من ) ( آخذة للحق من أهله بغير حي

 ومُنـَق يصة له من غير سبب ولً جهد. 
مودة على حسن توجيه لتفاق المال، وتعم ، في الجاتب الآخر، الصفات المح

(. ينشأ ذلك من استعمال فضيلتَي القوام 6 –1) ووضعه في مواضعه المستحَقة
 (. 4 -1) والًدخار

بالجملة، للإتسان المسلم مقاصد دتيوية يعم  من ورائها على لشباع حاجاته 
شريفة المتعددة، من خلال النعم التي آتاها الله له، بشرط التخلق بالفضائ  ال

والأخلاق الفاضلة، وفي حدود المقاصد الشرعية والمبادئ الإسلامية. والهدف النهائي 
 تحقيق التعبد والطمأتينة لك  أحد، والعدالة في تحصي  الحاجات لك  أفراد المجتمع. 

 والتطبيقدات المعاصرة لمقداصّ الاستهلاك الشرعية  المبحث الرابع: النماذج 

الحديث. والك   . وأما التطبيقات ففي العصر أما النماذج فمن عهد عمر
دال  على لمكاتية تطبيق معاني السلوك الًستهلاكي وتنزيلها وقابليتها للتطبيق. وفي 

 المبحث مطلبان:

 المطلب الأول: نماذج عُمَرِية في  مقداصّ الاستهلاك

وهي نماذج وجدت طريقها لى  التطبيق، على النطاق الجزئي وعلى النطاق 
من مقاصد تدل على بعُد تظر  ، مُتـَعَل قُهُ الًستهلاك، وما قصد لليه عمر الكلي

في استشراف المستقب  المرتكز على الحاضر، وادخار الفائض للغير، أو لى  وقت 
 الحاجة.
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 النطاق الجزئي:-1

في الزهد، ولرادته حم  الناس على هذه الفضيلة،  وهو ما يتعلق بسيرة عمر 
فيما يتعلق بضبط الًستهلاك الشخصي. فقد جاء عنه من غير وجه أته كان يرى 

 ترك الترفُّه في المآك  واستبقاء الطيبات لى  الدار الآخرة.
روى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن 
ال لحم، فقال: ما هذا؟ فقال: قَريمْنا لى  اللحم، فاشتريت بدرهم  عبد الله ومعه حمي

عمر: أمَا يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهب لحماا، فقال 
 { ]سورةی ی ی ی ئى ئى ئى}: عنكم هذه الآية

 .(1)[27الأحقاف:
ومن وجه آخر، وفيه: وكلما اشتهى أحدكم شيئاا أكله، ألً يطوي بطنه لجاره 

 . (4)وضيفه
وهو مقصد مدفوع بالمآل، كما تقدم عن عمر في منع أك  البيض، استبقاءا له 
ليكون دجاجاا. ففيه تأجي  الًستهلاك لى  وقت الحاجة لتكتم  منافع السلعة. أما 

، فإن استبقاء ثمنه لينتفع به الغير من جار أو (1)من السلع الرفاهيةاللحم فلما كان 
                                       

. قال أبو عمر: روي هذا الخبر عن عمر من وجوه، ثم 121: 8ابن عبد البر، )الًستذكار(،  (1)
، لعداد 217شرع يذكرها. رواه مالك بن أتس، )الموطأ(، باب ما جاء في أك  اللحم، أثر 

، دار لحياء التراث العربي، 4111-ه1241، 1وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي، )ط/
 .872لبنان(، ص -بيروت

 .121: 8ابن عبد البر، )الًستذكار(،  (4)
 .182: 8ابن عبد البر، )الًستذكار(،  (1)
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قريب أو مسكين في الضروريات من المطعم، يعظم تفعه وتزداد بركته، على ما في ذلك 
من تحوي  الطلب على سلع رفاهية لى  سلع ضرورية، ينتج منها زيادة الطلب على 

 الًقتصادي الجزئي للمسلم. الأخيرة. وهذا يبين حقيقة السلوك الًستهلاكي 
 الظاهرة الناشئة عن هذا السلوك: من المقاصد

مقصد حفظ الدين؛ بحبس الًستهلاك الآني في رفاهي عاج ، ولبداله -1
 زه رجاء ثواب الآخرة في الآج .باستهلاك استبقائي )تعاوني(، يحف  

مقصد حفظ النفس؛ بتأجي  استهلاك شخصي في سلعة رفاهية، بغرض -4
 اء سلعة ضرورية لمحتاج  لليها.فاستي

مقصد حفظ المال؛ كما يرُى ذلك من تأجي  أك  البيض، لأج  ارتفاع -1
منفعته بصيرورته دجاجاا. لأن فيه استثماراا للمال. ففيه حفظ الأصول لى  لبا ن 

 اكتمال منافعها. وهو مقصد تثميري للمال.
 النطاق الكلي:-2

اقتصادي يتص  بالمعاش، تعديلاا لوضع ويتعلق بحم  الحاكم الناس على فع  
طارئ، يَـعُمُّ تفعُه، ويضرُّ تأجيله. وهو أمر كلي، لكن يشترك فيه أفراد المجتمع، باعتبار 

 جماعية التعاون.
 للنبي  يوضح ذلك لملاق الناس وهم هم بنحر لبلهم، ولشارة عمر 

 :(1)بمسلك آخر، لذ روى البخاري في صحيحه
في نحر لبلهم فأذن  عن سلمة: قال: خَف تْ أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبي 

                                       
 تقدم تخريجه. (1)
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فقال: يا  لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد لبلكم؟ فدخ  على النبي 
نادِ في الناس يأتون بفضل : )رسول الله، ما بقاؤهم بعد لبلهم؟ فقال رسول الله 

ط لذلك تيطَع وجأزوادهم فدعا وبر ك عليه،  علوه على النطع فقام رسول الله (، فبُسي
أشهد أن لا إله ) :ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتَ فرغوا ثم قال رسول الله 

 (.إلا الله وأني رسول الله
 وفيه لشارات اقتصادية، متعلقها استهلاكي:

ف ة الأزواد: وهي الإملاق: الفقر، الذي هو لعواز الطعام-1 ث  ذلك ، ويم(1)خي
 المشكلة أو الأزمة الًقتصادية.

على الماشي.  (4)ما بقاؤكم بعد لبلكم: وهي تسبُّب اختيار النحر في الهلكة-4
 وهي تعبر عن آثار سالبة لمعالجة مشكلة لها بدي  آمين.

جمع فض  الأزواد: معالجة تفضيلية لً آثار لها سالبة، تقوم على جمع -1
يستهلك ك  واحد بحسب حاجته لً بمقدار ما شارك فيه )النـ هْد(، ثم  فائض الأقوات

 .(1)من قوت )أصول أو أعيان استهلاكية( حتَ لً تخرج عن حد  المساواة
)معجزة(؟: هي كرامة ومعجزة لكنها حملت معنى  سياسة أم كرامة-2

له. متعلقها وجود البدي  أو الخيار   وموافقة النبي السياسة. بدلي  لشارة عمر 
                                       

 .182: 8، 6: 7ابن بطال، )شرح ابن بطال(،  (1)
اتظر: ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري، )شرح ابن  (4)

، 4بطال على صحيح البخاري(، حققه وخرج أحاديثه: مصطفى عبد القادر عطا، )ط/
 .182: 8لبنان(، -م، دار الكتب العلمية، بيروت4118-ه1216

 .182: 8ابن بطال، )شرح ابن بطال(،  (1)
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لمواجهة الأزمة ومعالجة المشكلة، مع قوة لرادة في التنفيذ، ومعاوتة من الأفض  
 الرعية)الشعب(.

فع  الصحابة: عالج أبو عبيدة تفس المشكلة؛ وهي قلة الأزواد، بجمع ما -8
عند الناس، ثم قسمته على وجه المساواة. كما كان يفعله الأشعريون لذا تفد 

 .سياسة لمن له الأمر أو وكُي  لليه. وهو يدل على أن هذا الفع  (1)زادهم
سياسة اقتصادية مستمرة: أي أنها تقع بتكرر الحادثة. قال ابن بطال: -6

للسلطان أن يأمر الناس بالمساواة ويجبرهم على ذلك، ويشركهم فيما بقي من أزوادهم 
لحياءا لأرماقهم ولبقاءا لنفوسهم. قال: وللإمام أن يواسي بين الناس في الأقوات في 

 .(4)الحضر بثمن وبغير ثمن، كما له فع  ذلك في السفر
تعميم وشمول: بتطبيق هذه السياسة في الوقت المعاصر؛ بإشراك الشعب -7

وأفراد المجتمع، ولو بالإلزام، على سبي  المساواة، ولً تعدم دولة أن تجد معوتة من 
بحسب السعة  أختها. وكذلك أفراد الحي أو المكان الواحد. ويرُت ب من يؤخذ منهم

 والضيق، والغنى والفقر، والقرب والبعد من مكان الحدث أو النازلة أو الأزمة. 
ضبط الًستهلاك الفردي لأج  مصلحة الجماعة لدرء  يتحصل مما تقدم:    

ذ بتهذيب استهلاك الأفراد في  ضرر محق ق، يفوت بتركه منفعة الأمة. وهو سلوك آخي
 ر ما ينفقون وما يستهلكون.  أوقات الأزمات، ومنظ يم لمقادي

                                       
 .6: 7بطال، )شرح ابن بطال(، ينُظر: ابن  (1)
 .182: 8، 6: 7ابن بطال، )شرح ابن بطال(،  (4)
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 نماذج معاصرة في مقداصّ الاستهلاكالمطلب الثاني: 

وهي نماذج سَعى متخذو القرار في تلك الدول لى  تطبيق سياسة تَحُدُّ من 
استهلاك سلعة معينة موقوتة بزمان محدد، تتعلق باستهلاك الطعام والشراب. وهذه 

السودان والمملكة العربية السعودية والمملكة الدول العربية الإسلامية هي: جمهورية 
 المغربية.

 :نموذج السودان: منع  الذبح في أيام مخصوصة4/2/1

اختار القائم على الأمر أو الحاكم منع ذبح ونحر بهيمة الأتعام في يومي السبت 
 م(.1288 – 1262والأربعاء. وهو تظام عُمي  به منذ عهد نميري )

في الوقت الحالي وافقت وزارة الزراعة والثروة الحيواتية والري على مقترح جمعية 
حماية المستهلك الخاص بمنع ذبيح الماشية يومي السبت والأربعاء بولًية الخرطوم. 

 والسبب في ذلك: 
أته يسهم في تشر ثقافة ترشيد الًستهلاك بعد ارتفاع أسعار اللحوم في 

نميري كقرار لأج  تخفيف الضغط على المسالخ يومي السبت الأسواق، وطرُيح في عهد 
 والأربعاء. وذكُير من فوائده للمستهلك والذبيح:

تحقيق مستوى مطلوب من النظافة في المسالخ، ومنح الفرصة لعمليات الصياتة، 
والمساعدة في تطبيق الًشتراطات الصحية والبيئية، بجاتب تنظيم عمليات دخول 

 .  (1)الماشية للولًية
، كما تقدم في وهي مقاصد استهلاكية رشيدة تلتقي مع سياسة عمر 

                                       
 alrakoba. netه، 1214شوال  42صحيفة الراكوبة، ينظر:  (1)
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 المقصد الًستهلاكي المدفوع بالمآل. وفيها من المقاصد سوى ما تقدم:
تنظيم استهلاك الحيوان، وفي ذلك استبقاء له لى  آجال طويلة، لى  وقت -1
 الحاجة.
 ية لًستخدامه.التقاؤه مع مقصد حفظ النفس؛ بتعزيز الًشتراطات الصح-4
 تقوية وتكثير الثروة الحيواتية.-1

 الذي يتحص  أن المنع لمقاصد استهلاكية حفظاا للإتسان والحيوان والأموال.
 :نموذج السعودية: منع المشروبات الغازية في المّارس 4/2/2

راعى المشر يع في السعودية حفظ صحة الأبدان صياتة للقوى العاملة في 
المشروبات الغازية في المدارس. وهو توعُ ضبطي لًستهلاك سلعة في  المستقب ، بمنع بيع

ع مخصوص لفئة مخصوصة، منعاا لضرر اعتلال البدن.  موضي
لذ وضعت وزارة الصحة في السعودية شروطاا صحية لخدمات التغذية في 
المدارس، لمخالفتها للاشتراطات الصحية. فمنعت المشروبات الغازية من المدارس 

 أمراض السكري وزيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب لتسببها في
 .  (1)دراسة

ولً يخفي ما في هذه السياسة من تقييد استهلاك سلعة محددة، من مقصد 
حفظ النفوس، درءاا لوقوع المرض. على ما في هذه السياسة من العم  بما يؤول لليه 

                                       
أبوظبي،  Skynewsم، عربية 4144أغسطس  47 –ه 1222محرم  42( ينظر: عكاظ، 1)

توبر أك 12م، اليوم السابع، 4144أغسطس  48م، الخليج، 4144أغسطس  48
 م.4144
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الفع  ولن كان موقوتاا ومحدداا بمكان بعينه، الشئ من ضرر، فيُمنع منه دفعاا له. وهذا 
للً أته غاية ما يفعله متخذو القرار لدفع ضرر محقق. على أن تكم   الأسرة الدور 
الحكومي باتباع هذا الإجراء أو ما يقرب منه. ينضاف لى  ذلك ضبط لتفاق المال 

خرى أكثر فيما يعود بالمنفعة على صاحبه، وتحوي  الطلب لى  الإتفاق على سلع أ
 تفعاا أو لً ضرر فيها.

 :نَّوذج المملكة المغربية: منع ذبح الأبقار الحلوب 4/2/3
منعت المغرب في قرار صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية 
ن ها عن أربع  والمياه والغابات ذبح العجلات ولناث الأبقار الحلوب التي يق  سي

)سلعة( الحليب ومشتقاته. واقتصر المنع على سلالًت سنوات، لضمان توفير مادة 
معينة. وعُو يض أصحاب المهن الممارسين لصناعة الحليب أربعة آلًف درهم، تجنباا 

 .(1)للأثر المحتم  الناشئ من تخلف العرض عن الطلب، مع دعم الأعلاف
 هذا القرار يتبْع المصلحة الآتية التي تقتضي تأجي  استهلاك هذا النوع من
الأبقار بذبحه، استبقاءا ليدَر يه واستدامةا لعرض الحليب بعدم اتقطاعه. وهو مقصد فيه 
منفعة جمهور الناس والمستهلكين، توافي الضرر اللاحق بترك فعله وتربو عليه، فكان 
راجح الفع . وراعى متخذ القرار الأثر المحتم  الناتج من هذا الفع ، بالمبادرة بتعويض 

ر. وهذا سياسة تتبع مقاصد الشريعة وأهداف الًقتصاد الإسلامي. من يقع عليه ضر 
 وفيه سوى ما تقدم تكثير الثروة الحيواتية وحفظها وتنميتها. 

                                       
،  4144توفمير  41، الًثنين 42، اليوم  11:11، 4144توفمبر  41هسبريس، الأحد  (1)

alyaum24.com 
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عالج البحث مقاصد الًستهلاك في الًقتصاد الإسلامي، مستخرجةا من 
الًستهلاكي. وتظر القرآن، وتعرض لأتواع الًستهلاك ذات التأثير على سلوك المسلم 

في نماذج من السياسة العمرية والتطبيقات المعاصرة. وتوص  بناءا على تجميع 
 المعلومات وتحليلها، لى  تتائج وتوصيات.

 .: النتائجأولاً 
 ظهر أن لعمال مقاصد الًستهلاك سواءا كان الدتيوية أو الأخروية تعم -1

الًستهلاك، وتوزيع الإتفاق على التخصيص الجيد والكفؤ للموارد، من خلال ضبط 
على الحاجات الدتيوية والحاجات ذات البعد الأخروي. ويثبت ذلك صحة الفرض 

 .الأول
ظهر توافق المقاصد القرآتية مع المقاصد الشرعية من حيث عم  كليهما -4

 على التوجيه السليم للسلوك الًستهلاكي للمسلم، )الفرض الثاني(.
 النماذج المعاصرة المطبقة المتعلقةو  تبين من فع  عمر وغيره -1

بالًستهلاك، أنها تؤدي لى  التوجيه السليم والمناسب لإتفاق المسلم، )الفرض 
 الثالث(.
 أظهرت النماذج والتطبيقات المعاصرة لمقاصد الًستهلاك الشرعية لمكاتية-2
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تنزيلها على الواقع المعاصر وتعميم تطبيقها بحسب حال ك  بلد وأحواله، )الفرض 
 الرابع(.

 تعدد أتواع الًستهلاك يعم ، في حال تعريف الناس بها وتشرها، على-8
تبصيرهم بأولويات الإتفاق. فيتجنبون ما هو حاجي رفاهي في حال تزاحم الحاجات، 

 ولً يقدموته على ما هو ضروري معاشي.
 ، في الإتفاقتطبيق سلوك الصحابة والخلفاء الراشدين مث  عمر  ن  أ-6

الًستهلاكي، من ضروريات هذا العصر، الذي اخت  فيه ميزان العدل في الًستهلاك، 
وصار الأمر منفرطاا غير منضبط، مما يؤثر سلباا على مجموع لتفاق المجتمع وعلى 

 حاجاته المتعددة، التي لً تتسع لها موارده.
 تبين دور الحاكم أو الحكومة في توجيه الًستهلاك العام للناس نحو غايات-7

تخدم مقاصد الشرع وأهداف المجتمع، وتمنع خروجه عن حد  الًعتدال والتوسط. 
يظهر ذلك في للزام الحاكم أو جهة الًختصاص بنمط معين من الًستهلاك، منعاا أو 

 تهذيباا.
 .ثانيًا: التوصيات
 تقدم من تتائج، دون تماثلها في العدد: وبناؤها على ما

 ضرورة لظهار مقاصد الًستهلاك وتشرها في المجتمع، لأج  تخصيص سليم-1
وكفؤ لموارد المجتمع والفرد، وتوزيع يتسم بالعدالة فيما يتعلق بحق الفقراء في أموال 

 الأغنياء والواجدين.
 همية ذلك فيهناك حاجة لى  تعريف الناس بمحاسن ضبط الًستهلاك، وأ-4

 رصد الموارد وادخارها لى  وقت الحاجة لليها، مع مراعاة حق الأجيال القادمة.



 مقاصد الاستهلاك وأثرها في توجيه السلوك الاستهلاكي في الاقتصاد الإسلامي، وتطبيقاتها المعاصرة

101 

 تعريف جمهور الناس من أفراد ومجموعات، بما فيها الحكومات، بيرتَُبي -1
الحاجات وكيفية تنظيمها ووضعها في موضعها المرسوم لها في الشريعة؛ من ضروري 

 وحاجي وتحسيني.
 ح نماذج الصدر الأول من الإسلام، والمنعكسة في حسنالعم  على ليضا -2

لدارة الإتفاق ولحكام ضبط الًستهلاك، والبناء عليها بتطبيقها على مؤسسات 
 مختارة، ليتم بعدها التقويم والمراجعة والتعميم، في حال النجاح.

 بظهور التجارب المعاصرة لمقاصد الًستهلاك الشرعية، فإته بالإمكان-8
تشرها والعم  بها، بعد حصر المواطن التي يحتاج المجتمع فيها لى  ضبط التمدد في 

 استهلاكه وترشيده.
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